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 تجزئة الالتزامات العقدية 
 )دراسة تحليلية مقارنة( 

 ية القانون والس ياسة بجامعة السليمانية هذا البحث مس تل من رسالة الماجس تير للباحث الموسومة بـ )تجزئة العقد وتأأثيرها في العدالة العقدية( غير المنشورة والتي قدمت ا لى ك 

 كية القانون، جامعة تيشك الدولية، اربيل، اقليم كوردس تان العراق   -قسم القانون  ،خالد خورش يد حسينم.م. 

 ص لخ الم

عماله يؤدي ا لى عدم انتاج  الاس تغناء عنها،    تعتبر فكرة تجزئة الالتزامات العقدية من الموضوعات المهمة في القانون المدني، لما تمتاز به من خصوصية، فهيي تعد وس يلة مهمة لا یمكن فعلى الرغم من انه ا 

لا انه يساهم في المحافظة على حياة العقد، وعدم التضحية بالجزء السليم نتيجة لتعيب الجزء الاخر، فبقاء جزء من الا لتزامات العقدية بعضها افضل من زوالها كها، لأنه يؤدي الى عدم  العقد لكل آ ثاره، ا 

يتم جمع تطبيقاتها تحت مسمى نظرية مكتملة نا المنهج التحليلي المقارن تبين لنا بأأن هذه الفكرة تطبيقاتها موجودة في نصوص متفرقة في القوانين المدنية محل المقارنة، ولكن لم  زوال العقد كه، وباعتماد

ننا نوصي المشرع المدني العراقي بضرورة تنظيم هذه الفكرة بقواعد واضحة وصريحة  . الجوانب، وعليه فا 

 .، ارادة المتعاقدين، الالتزام الرئيسيالبطلان الجزئي، الانحلال الجزئيالعقد،  الكلمات المفتاحية:

قدمة الم  1.

 التعريف بموضوع البحث1.1 

يبرم العقد لأجل حصول آأطرافه على المنفعة الــتي يــراد تحقيقهــا مــن خــلال العمليــة 

التعاقدية، ولأجل تحقيق هذا الهدف يجب تنفيــذ العقــد بــكل، بيــد آأن الأمــور لا 

تسير دائماً على هذا النحو، فقد يعترض جزء من العقد بعض العــوارض تــؤدي ا لى 

مكانية تنفيذه كياً، سواء كان في ش  وطه وآأركانــه، آأم في الالتزامــات المترتبــة عدم ا 

ما مواجهة  مكانية تفادي العارض، يواجه المتعاقدين خيارين، ا  عليه. وفي حالة عدم ا 

زوال العقد كياً، آأو مواجهة زوال جزء منه، ومن الامور التي قد تزول هو الــتزام 

ة حــول فكــرة من الالتزامات العقدية او جزء منها، وتدور تجزئة الالتزامات العقدي ــ

واحــدة، وا انقــاتز الالتزامــات العقديــة الاخــر  مــن العيــب ا ي آأصــا  آأحــد 

ــات  ــزوال الكلــي للالتزام ــادي ال ــاة، وتف ــات آأو جــزء منهــا، واعادتهــا للحي الالتزام

العقدية، بحالة انقاص التزامــات المتعاقــد المغبــون سســلاب اســ تغلاله اتزا كان العقــد 

 معاوضة، بدلًا من نقض العقد.

 آأهمية موضوع البحث2.1 

ــه يتنــاول مشــكلة مــن آأدق المشــأ  القانونيــة في  تتمثــل آأهميــة هــذا البحــث في آأن

القــانون المــدني، وا مشــكلة تعيــب الالتزامــات العقديــة جزئيــاً، ونظــراً لجســامة 

خطورة زوال الالتزامات العقدية كها، والتي بالنتيجة تؤدي ا لى زوال العقــد كــه، 

يحــاول تفــادي زوال العقــد آأو عــلى الأقــل ا ضــعاف آ ثار زوال   فا ن المشرع غالباً مــا

العقد كياً، وتجزئة الالتزامات العقدية ا ا حد  الوســائل الــتي يســ تعملها المشرــع 

لتحقيق هذا الهدف. ومن جهة ثانية، تعد تجزئة الالتزامات العقديــة آأســ ت ناء عــلى 

ســ ت ناءات باهــتمام آأ ــبر وجو  تنفيذ الالتزامات العقدية كها، وغالباً ما تحظى الا

عند الفقه،  لك يعــد آأمــراً مهــماً وضوریًا ضــبذ حــدود هــذا الاســ ت ناء لت نــب 

 التوسع فيه، وتزلك لتفادي الاجتهادات الفقهية والقضائية بصدده.

 مشكلة البحث3.1 

تكمن مشكلة هذا البحــث في آأن الصــعوبات العلميــة والعمليــة الــتي تثيرهــا مســأألة 

ت العقدية لا س يما فيما يتعلــق با ــق القــانوني لهــا في القــانون المــدني تجزئة الالتزاما

تز مــن جهــة القــوة  العراقي والقوانين المقارنة تجعلها محلًا للنقاش والتجاتزبات الفقهية، ا 

الملزمة للعقد ووحدة العملية التعاقدية يس تلزم زوال جزء احد الالتزامــات العقديــة 

الاخر  كها، ولكن في سلايل المحافظــة عــلى حيــاة آأو جزء منها، زوال الالتزامات  

العقد لا يس تلزم تعيب جزء من العقد التضحية بــه كــه   لك ينبغــي الموازنــة بــين 

احترام وحدة العقد والمحافظة عــلى حياتــه، مــن خــلال ســماح القــوانين  رة بت زئــة 

رادة المتعاقــدين آأو آأحــدهما آأو مــن خــلال الســلطة  التقديريــة الالتزامات العقديــة با 

للقاضي، وقد تفرض  رة آأخر  الت زئــة دون الا ــترار لا رادة المتعاقــدين، بحــالة 

تزا كان 7وجــو  يفــيض الفائــدة المتفــق عليهــا في عقــد القــرض ا لى  ســ بة ) %( ا 

 المتفق عليه يزيد على هذه النس بة.

 آأهداف البحث4.1 

 من آأبعاد تتلخص آأهداف البحث في بيان مفهوم تجزئة الالتزامات العقدية  

ومنطلقات مختلفــة ســواء كان مــن منطلــق الفقــه آأو القــوانين المقارنــة،   نعــرج ا لى 

الشروط اللازمة لا عمالها وتطبيقاتها،   بيان موقــف القــوانين المقارنــة بصــدد تزلك، 
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وتحديد الثغرات ومواطن الضــعف فيهــا، لــ  نقــوم بتقــد  التوصــيات اللازمــة ا لى 

 المشرع العراقي.

 ية البحثمنه  5.1 

تز نعقــد المقارنــة بــين القــانون المــدني  نعتمد في هذا البحــث منهجــاً تحليليــاً ومقــارنًا، ا 

 1948( لســ نة 131والقــانون المــدني المقمــي رقم )  1951( لس نة  40العراقي رقم )

( المعدل، فيما يتعلق بتناول   منهــا لت زئــة 1804والقانون المدني الفر سي لس نة )

  نقوم بتحليل النصوص التشريعية في هذه القــوانين الثلاثــة،   الالتزامات العقدية،

و ذلك نعرض ونحلل ال راء الفقهيــة ومناقشــ تها وتــرجير مــا نــراه آأحــق بالترجــير، 

 ونحاول التعليق على آأحكام قضائية في المواطن التي نجدها ضورية.

 خطة البحث6.1 

مبحثــين، صصــص من آأجل الاحاطة بموضوع البحث، نقوم بتقســ يم البحــث عــلى  

المبحــث الأول لماهيــة تجزئــة الالتزامــات العقديــة مــن خــلال مطلبــين، نتنــاول في 

عــمال تجزئــة  الأول مفهــوم تجزئــة الالتزامــات العقديــة، ونعــرض في الثــاني شوط ا 

الالتزامات العقدية، ونبين في المبحث الثــاني تطبيقــات تجزئــة الالتزامــات العقديــة 

رادة المتعاقــدين، من خلال مطلبين، صصــص الأو  ل لت زئــة الالتزامــات العقديــة با 

 والثاني صصصه لت زئة الالتزامات العقدية بحق القضاء والقانون.

 ماهية تجزئة الالتزامات العقدية : المبحث الأول 2. 

نظراً لان القوانين المقارنة لم تضع مفهوماً محدداً لت زئة الالتزامات العقديــة ولم تحــدد 

سشكل دقيق،  لك لابد لبيان ماهيــة تجزئــة الالتزامــات العقديــة، القيــام شوطها  

 بتحديد مفهومها، هذا من جانب.

ومن جانب آ خر يتعذر ا  مال تحديد معنى آأي مفهوم قــانوني تزو تطبيقــات متعــددة 

من دون بيان شوط اعماله، لأنه بم رد توافر هذه الشروط تتحدد ال ثار القانونية 

 ذا المفهوم القانوني.  التي يقضي بها ه

وعليـــه نقســـم هـــذا المبحـــث ا لى مطلبـــين، صصـــص الأول لبيـــان مفهـــوم تجزئـــة 

عمال تجزئة الا لتزامات العقدية.  الالتزامات العقدية، آأما الثاني فتناول فيه شوط ا 

 مفهوم تجزئة الالتزامات العقدية : المطلب الأول 1.2 

تزا  شأأ العقد صحيحاً ولم يطرآأ عليه ما يجعله تزا لم يؤثر   ا  غير نافذ ولا غير لازم، آأي ا 

عليه آأي عامل يؤدي ا لى بطلانه آأو فسخه آأو الرجوع عنــه آأو الغائــه، فانــه يترتــب 

نه على المتعاقدين تنفيذ جميــع مــا  عليه جميع آ ثاره ويصبر له قوة ملزمة، وهذا يعني ا 

 .(i)ورد فيه من التزامات

بالعقد، آأي يكون للعقد آأثر  ســ بي فــيما وكأصل عام فا ن المتعاقدين هما من يلتزمان  

بين المتعاقدين، ويســمى هــذا الأصــل بنســلاية آأثــر العقــد مــن حيــث الاشــخاص، 

ويلتزمان بما يتضمنه العقد من التزامات دون غيرهما، وهذا ما یمثل  سلاية العقد من 

حيــث المضــمون،  ــما آأن العقــد مــن حيــث مضــمونه يلــزم طرفيــه وخلفهــما العــام 

 .(ii)معينة، وبالتزامات محددة ومعينة ناجمة عنه  والخاص سشروط

لزام المتعاقد بتنفيذ ما تضمنه العقد من الالتزامات لا بــد مــن تحديــد مضــمونه،  ولا 

تزا كان بحاجة ا لى تزلك، فــاتزا ذ تزلك، آأو  ولأجل تزلك يقوم القاضي بتفسير العقد ا 

نه  يجــب عليــه آأن يقــوم كانت عبارات العقد واضحة بحيث لا تحتاج ا لى التفسير، فا 

بتحديد نطاق العقد ليعين مد  ما ا شأأ من التزامات، وتزلك بلايان ما يش تمل عليه 

في ضوء ما ورد فيه وما هو من مس تلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة وبحسب 

طبيعة الالتزام،  ما يتعين على القاضي آأن يدخل في حسابه الطريقة التي يجب آأن 

تز يجب على المتعاقد ان يقوم بتنفيــذه بطريقــة تتفــق مــع مــا تراعى في تنفيذ ال عقد، ا 

 .(iv)، ونصت على تزلك القوانين المقارنة(iii)يوجبه حسن النية

ا لى انــه يجــب التميــ  بــين آأثــر العقــد وآأثــر   (v)وبناء على ما س بق، فقد تزهــب رآأي

مــات بــين الالــتزام وآأن لا يــتم الخلــذ بيــنهما، فــأأثر العقــد ينحقمــ في ا شــاء الالتزا

 المتعاقدين، آأما آأثر الالتزام فهو اجبار المدين على التنفيذ.

وفي   الأحوال، فانه متى ما انتهيى القــاضي ا لى ان هنــاد عقــداً صحيحــا ، وتحــدد 

نه يصبر واجب التنفيذ، وعلى المدين آأن يقوم بتنفيذ الالتزامــات الــتي  مضمونه، فا 

تزا لم يقم   نــه مــن الممكــن اجبــاره عــلى اصبحت واجبة بذمته اختياریًا، وا  بــذلك، فا 

تزا لم تتــوافر هــذه الشرــوط جميعــاً، فــا ن التنفيــذ  تزا توافرت شوطه، آأما ا  التنفيذ ا 

تزا لم يقم المــدين  العيني الجبري يتحول ا لى التنفيذ بمقابل، آأي التعويض. بمعنى آ خر ا 

عــلى تزلك،  بتنفيذ الالتزامات التي رتبها العقد آأو تأأخر في تنفيذها ولم یمكن اجبــاره

تزا   تنفيذ الالتزامــات آأو آأحــدها مســ تحيلًا فطــأأه فأأنــه يســأأل عــن   آأصبرو ذلك ا 

 .(vi)تعويض الدائن عن الضرر ا ي اصابه نتيجة تزلك

ن الأصل هو عدم تجزئة الالتزامات العقديــة، آأي وجــو  آأن يكــون  وهذا يعني، ا 

وانتهائهــا  ــما يــراد  تنفيذ العقد بالكامل وهو الطريق الطبيعي لزوال الرابطة العقديــة

، فالعقــد ينقضيــ بتنفيــذ الالتزامــات الــتي ينشــ ما، وهــذا هــو مصــيره (vii)لهــا
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، فالتنفيذ الكامل يحقق الغاية التي آأبرم من آأجلها العقد، بيد آأن الأمور (viii)المأألوف

تز قد يعترض تنفيذ العقد بعــض الأحــوال الــتي  (ix)لا تسير وفق هذا الأصل دائماً، ا 

دم تنفيذه بالكامل وبالتالي تنفيذه جزئيــاً، ويرتــب المشرــع بصــددها قد تؤدي ا لى ع

ما يعطي صــلاحية تعــديل الالتزامــات  حكماً خاصاً يختلف عن الأحكام العامة ، فا 

العقدية ا لى آأحد طرفي العقد آأو كيهما آأو ا لى القاضي، آأو يقــوم بــذلك بنفســه، آأي 

 انقاص الفوائــد المتفــق عليهــا ا لى يتم تعديل الالتزامات العقدية بحق القانون، بحالة

 ا د القانون  ما اشنا اليها في السابق.

وعن تعريف تجزئة الالتزامات العقدية كاصطلاح قانوني، فلم نجــد تعريفــاً لهــا لا في 

ننــا نــر  بــأأن تجزئــة  الفقه ولا ضمن نصوص القوانين المدنيــة محــل المقارنــة، وعليــه فا 

الالتزامــات المترتبــة عــلى العقــد آأو جــزء منهــا   آأحدالالتزامات العقدية تعني )زوال  

زالته بالارادة المنفردة آأو بالاتفاق آأو بحق المحكمــة، في  بحق القانون آأو بالاتفاق، آأو ا 

ظل عدم وجود مانع قانوني آأو طبيعي آأو شخصيــ(، ونــوت باختصــار مــا جــاء في 

 التعريف:

جزء منها بحق القــانون آأو   الالتزامات المترتبة على العقد آأو  آأحدعبارة )زوال   •

بالاتفاق( تعني عندما يحصل الزوال بحق القانون،  ــما في بطــلان جــزء مــن 

الالتزامات العقدية سسلاب تجاوز الفائدة القانون ا د المقرر قانونًا، آأو عندما 

يحصل الزوال بالاتفاق لوجود شط فاسخ لجــزء مــن الالتزامــات العقديــة آأو 

 .آأحدها

زالته   • بالارادة المنفردة آأو بالاتفاق آأو بحق المحكمة( تعني عنــدما يــزول عبارة )ا 

الالتزامات العقدية بتــدخل الا رادة، ســواء   آأحدجزء من الالتزام العقدي آأو  

رادة احد المتعاقدين في ا ــالات الــتي يســمر بهــا القــانون، آأو باتفــاق  كانت ا 

رادة القاضي عندما يطلب منه.  طرفي العقد، آأو با 

نــه نظــرا   عبارة )في • ظل عدم وجود مانع قانوني آأو طبيعي آأو شخصي( تعــني ا 

لأن تجزئـــة الالتزامـــات العقديـــة ا خـــروج عـــلى آأصـــل وجـــو  تنفيـــذ 

نــه لابــد مــن عــدم وجــود  الالتزامات العقدية كها دون آأي زوال آأو ازالة، فا 

عمال الت زئة، وآأن لا تكــون طبيعــة الالتزامــات  ــا لا  نص في القانون يج  ا 

عــمال یمكن   تجزئتها، وآأن لا تكون الارادة القميحة والضمنية للمتعاقدين تمنع ا 

 الت زئة.

وباعتبار الالتزامات العقدية من آ ثار العقد وجزءآأ لا يت زآأ منه، فأأنه متى ما زالــت 

آأحدها آأو زال جزء منها، يؤدي تزلك ا لى زوال جزء من العقد، ويترتــب عــلى تزلك 

 زول.تجزئة العقد لأن آأثر من آ ثاره ي

عمال تجزئة الالتزامات العقدية  : المطلب الثاني 2.2   شوط ا 

تزا حصــل حــال مــن الأحــوال الــتي تــؤدي ا لى  بناءً على مــا آأوردناه مــن تعريــف، ا 

تجزئــة الالتزامــات العقديــة، فــا ن  ــة شوط لا بــد مــن تحققهــا  صــول الت زئــة، 

عمال الت زئة، وهذه الشروط ا:  وبغيابها يتعذر ا 

 تكون الالتزامات العقدية قد نفذت بالكامل: آأن لا1.2.2 

لا عمال الت زئــة للالتزامــات العقديــة، يتطلــب آأن تكــون هــذه الالتزامــات لم تنفــذ 

كها، ويعترض العقد بعض الاحوال التي تؤدي ا لى عدم تنفيذه بالكامــل، ويترتــب 

تزا كانت الالتزامــات قــد ذ تنفيــذها با نه ا  عمال الت زئة، وهذا يعني ا  لكامــل، عليه ا 

ــة سســلاب  ــات العقدي ــة الالتزام ــذا بالنســ بة لت زئ ــة، ه ــمال الت زئ ــال لا ع ــلا ل ف

الانحلال الجزئي، آأي ا الات التي تــزول فيهــا آأحــد الالتزامــات العقديــة آأو جــزء 

 منها سسلاب غير البطلان.

تزا حصلت الت زئة سسلاب بطلان جزء من العقــد، فا ــا تحصــل حــتى ولــو ذ  آأما ا 

تزا وقــع  (x)تنفيذ الالتزامــات المترتبــة عليهــا بالكامــل، لأنــه بموجــب القــوانين المقارنــة ا 

نه يكون له آأثر رجعي باعادة ا ــال ا لى مــا كان عليــه قبــل  البطلان الكلي للعقد، فا 

ننــا نــر  بــأأن الأمــر نفســه يتــي بالنســ بة لت زئــة الالتزامــات العقديــة  العقــد، وا 

سسلاب بطلان جزء من العقد، فيعاد ا ال ا لى ما كان عليه قبــل العقــد، لأن جــزء 

من العقد يبطل، وآ ثار البطلان ا واحدة سواء كان كياً آأو جزئياً، وبغض النظر 

 الكلي آأو الجزئي للعقد.عن التنفيذ  

آأن يقتقم سلاب الزوال آأو الا زالة على احد الالتزامات المترتبة على العقـد 2.2.2 

 آأو جزء منها:

حــد   ويشترط لا عمال الت زئــة، آأن يقتقمــ ســلاب ا ي يــؤدي ا لى الــزوال عــلى ا 

تزا لم  عمال الت زئــة ا  الالتزامات العقدية او آأ ثر، وهذا الشرط بديهيي، لأنه يتعذر ا 

تزا  ــل ســلاب ي وجد سلاب لزوال آأحد الالتزامات العقديــة، وآأيضــاً يتعــذر تزلك ا 

 .(xi)الزوال الالتزامات العقدية كها

ومــتى مــا ترتــب عــلى تجزئــة الالتزامــات العقديــة زوال آأحــد الالتزامــات العقديــة 

باكملها، فانه يجب ان لا يكون هذا الالــتزام التزامــاً رئيســ يا آأو آأساســ ياً في العقــد، 
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تزا تمت ازالة الالتزام الرئيسي من نطاق مضمون العقد ا ي تعهد بــه المــدين،   لانه ا 

نــه يجــب  فا ن تزلك قد يؤدي ا لى عدم تحقيق العقد الغرض المقصــود منــه، وعليــه فا 

آأن لا يفرغ العقد من جوهره، فجوهر عقد الايجار هو الــتزام المــؤجر بتســليم العــين 

ولا يتصــور وجــود عقــد الايجــار بــدون المؤجرة والــتزام المســ تأأجر بــدفع الاجــرة،  

وجود هذه الالتزامات الرئيس ية، فانتفاء الاجرة كها يؤدي ا لى عدم اعتبــار العقــد 

، فوجــود الاجــرة وانتفائهــا، هــو ا ي یمــ  الايجــار عــن (xii)ايجــاراً بــل عاريــة

ــة ــه في (xiii)العاري تزا زال جــزء من ــتزام الرئيسيــ ا  ــاً آأن الال ، لكــن  ــما ســا  لاحق

نه لا يــؤدي ا لى تفريــع العقــد مــن مضــمونه،  ا الات التي يج  فيها القانون تزلك، فا 

لان جــزءاً مــن الالــتزام الأســاج يظــل موجــوداً، بحــالة تجــاوز الاجــرة في عقــد 

الاعــلى للاجــرة وتنــتقص ا لى الايجار ا د المقرر قانونًا، فــ ول مــا زاد عــن ا ــد  

هذا ا د، وقد يــزول احــد الالتزامــات العقديــة دون بقيــة الالتزامــات ولا يــؤدي 

تزلك ا لى تفريع العقد من مضمونه، بحالة زوال التزام البائع بضمان تعرض الغير، اتزا 

لم يعذره المشتري بدعو  الاس تحقاق التي اقامها الغير في الوقت الملائم،  ا فــوت 

 .(xiv)لبائع فرصة رد دعو  المعترضعلى ا

 قابلية الالتزام للت زئة3.2.2 

نــه يجــب  يتطلب لا عمال الت زئة ان يكون تزلك  كناً من الناحيــة العمليــة، بمعــنى ا 

مكانية للاس تغناء عن الجزء المعيب في الالتزام، ولا يكون  ذلك  آأن يكون هناد ا 

لى جــزئين، يــزول آأحــدهما ويبقــى  مــا لم يكــن الالــتزام قــابلا للت زئــة والانقســام ا 

 ، (xv)ال خر

ول  تكون الالتزامات قابلة للت زئة والانقسام، يجــب آأن تكــون قــابلة  لك مــن 

 الناحيتين الموضوعية والشخصية، وس نتناول كًلا منهما على النحو التالي:

 قابلية الالتزامات العقدية للت زئة الموضوعية:1.3.2.2 

نه يجب ان تكــون قــابلة ل  تكون   الالتزامات العقدية قابلة للت زئة الموضوعية، فا 

  لك من الوجهة المادية البحتة، ومن الوجهة القانونية.

فمن حيث قابلية الالتزامات العقدية للت زئة من الوجهة المادية البحتة، فيقصــد بهــا 

نه یمكن الفصل بين الجزء المعيب والجزء غير المعيب، سواء آأكا ن بعيب الانحــلال ا 

تزا كان آأحــد  آأو البطلان. وتكون الالتزامات العقدية غــير قــابلة  لك في حــالة مــا ا 

الالتزامات التي يرتبها العقد غير قابلة للت زئة سسلاب طبيعــة المحــل ا ي يــرد عليــه 

 ا لى هذه ا الة. (xvii)، وقد آأشارت القوانين المقارنة(xvi)هذا الالتزام

مــا آأن تكــون مطلقــة عنــدما وعدم القابلية للت زئ ة الــتي ترجــع ا لى طبيعــة المحــل، ا 

تكــون عــدم القابليــة للانقســام راجعــة ا لى اصــل الخلقــة لا ا لى عــارض مــن  ــل 

الا سان، كالالتزام بترتيب حق الارتفاق، ففي هذه ا الة يكون الالتزام غير قابــل 

القابليــة ، آأو قــد تكــون  ســلاية عنــدما لا تكــون عــدم (xviii)للت زئــة بصــفة مطلقــة

للت زئة راجعة ا لى آأصل الخلقــة، بــل راجعــة لعــارض مــن  ــل الا ســان، كالمحــل 

التجاري، فهو يتكون من عــدة عنــاصر مختلفــة، ا مــكان المحــل وزبائنــه وحقوقــه 

لا  وديونه والسلع الموجودة فيه، فعلى الرغم مــن آأن هــذه العنــاصر قــابلة للت زئــة، ا 

ــل الانقس ــ ــتزام بتســل ه لا يقب ــل ا ن الال ــد آأجتمعــت بفع ــاصر ق ام، لان هــذه العن

 .(xix)الا سان في تكوين محل واحد لا يقبل الانقسام، وهو المحل التجاري

وتثــور مســأألة عــدم قابليــة الالتزامــات العقديــة للت زئــة سســلاب الطبيعــة القانونيــة 

تزا ما ورد الزوال على الالتزام الرئيسي آأو الأساج في العقــد، آأو  للعقد، في حال ا 

على آأحدها في العقود التي يترتب عليها ا ثر مــن الــتزام رئيسيــ واحــد، فكــما تزكــرنا 

سابقا بانه استبعاد الالــتزام الأســاج مــن نطــاق مضــمون العقــدي ا ي تعهــد بــه 

نــه يجــب آأن لا  المدين، يؤدي ا لى عدم تحقيق العقد الغرض المقصود منــه، وعليــه فا 

ننــا نــر  با ن الطبيعــة القانونيــة للعقــد تحــول دون يفرغ العقد من جــوهره، وعليــه فا 

تزا ما اقتضى اعمالها زوال آأحد الالتزامات الرئيس ية في العقد.  اعمال الت زئة ا 

ننا نر  في هذا الصدد، بأأن معيار التمي  بين الالتزام الرئيسي ا ي يــؤدي        وا 

يــؤدي انتفاؤئــه انتفاؤه ا لى عدم قابلية العقد للت زئة والا لتزام غــير الرئيسيــ ا ي لا  

ا لى عدم القابلية للت زئة في عقد الايجار مثلًا، يكمن في آأن انتفاء الأول يــؤدي ا لى 

فــراغ العقــد مــن جــوهره، سســلاب  تفويــت الغــرض ا ي انعقــد مــن آأجــله العقــد وا 

الطبيعة القانونية للعقد، بينما انتفاء الثاني لا يؤدي ا لى تزلك، لانه لا يؤدي ا لى تفريع 

 ونه.العقد من مضم

 قابلية الالتزامات العقدية للت زئة الشخصية2.3.2.2 

لا يكفــي لا عــمال الت زئــة ان يكــون الالــتزام العقــدي قــابلًا للت زئــة مــن الناحيــة 

الموضوعية فقذ، آأي من الوجهتين الماديــة البحتــة والقانونيــة، بــل يجــب آأن يكــون 

لى هذا    .(xx)تزهبت القوانين المقارنةقابلًا للت زئة من الناحية الشخصية آأيضاً، وا 

ويقصــد بقابليــة الالتزامــات العقديــة للت زئــة الشخصــية، ان تكــون قــابلة للت زئــة 

رادة  رادة المتعاقدين، آأي يجب قبل اعمال الت زئة الرجــوع ا لى ا  والانقسام بقصد وا 

رادتهما تتجه ا لى الابقاء على العقــد بعــد تجزئتــه   تزا كانت ا  آأم المتعاقدين والتأأ د فيما ا 
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ن الا رادة تتجه ا لى جعل الالتزامات العقدية وحدة واحــدة لا تت ــزآأ  تزا ظهر ا  لا، فا 

عــمال الت زئــة،  تزا ظهر العكس مــن تزلك فــ كن ا  عمال الت زئة، آأما ا  نه لا یمكن ا  فا 

ومثال تزلك عقد الهبة المقترن سشرط غير مشروع، فهذا العقــد مــن الممكــن تجزئتــه 

تزا  كان الشرط غير المشروع هو الدافع للتعاقــد فــلا من الناحية الموضوعية، ولكن ا 

، هــذا (xxi)یمكن الت زئة، لأن الالتزامات غير قابلة للت زئة من الناحيــة الشخصــية

ما لم تكن الت زئة مفروضة بحق القانون لاعتبارات خاصــة، بحــالة انقــاص الفائــدة 

يــار للمتعاقــد الاتفاقية ا لى ا د القانوني. وقــد يعطــي القــانون في حــالات معينــة الخ 

ا ي لم يظهر سلاب الت زئة من طرفه في مسأألة تقرير الت زئة مــن عدمــه،  ــما في 

 .(xxii)حالات الانحلال الجزئي للعقد

رادة المتعاقدين ا لى جعل الالتزام العقدي غير قابل للت زئــة، يكــون  وعندما تتجه ا 

ــدل عبــارات العقــد سشــكل وات  مــا بالاتفــاق صراحــةً، بان ت وصريح عــلى تزلك ا 

اعتباره غير قابل للت زئة، رغم آأن محــله قابــل للت زئــة بطبيعتــه، مثــال تزلك، عقــد 

قرض مبلع من النقود لأجل معين يشترط فيه آأن يكون الوفاء غير قابــل للت زئــة، 

وهذا الفرض  ثــيراً مــا يحصــل، لأن الأطــراف المتعاقــدة منــذ بدايــة تكــوين العقــد 

د طرف قــد يخــل بتنفيــذ التزاماتــه، ســواء آأكان يضعون في حسابهم احتمال آأن هنا

 .(xxiii)التنفيذ جزئياً آأو متراخياً آأو معيباً آأو غيرها من الأحوال

آأو قد يكون الاتفاق ضمنياً، يس تخلص من الغــرض ا ي قصــده المتعاقــدان بجعــل 

الالتزام غير قابل في تنفيذه للت زئة، مثال تزلك، آأن يلايع شخــص قطعــتي ارض ا لى 

بصفقة واحدة، ويكون مفهوماً بين المتعاقدين ان البائع يلايع القطعتين مشتري واحد  

لتسديد دين عليه، فيكون في هذه ا الة الــتزام المشــتري بــدفع  ــن القطعتــين هــو 

تزا ما (xxiv)التزام واحد لا يقبل الت زئة ، ویمكن اس تخلاص الاتفاق الضمني آأيضاً، ا 

لــتزام غــير منقســم، وهــذه النيــة انقمفت نيــة المتعاقــدين عــلى ان يكــون تنفيــذ الا

بدورها من الممكن آأن تس تخلص من ظروف التعامل بين طرفي الالتزام والقرائن 

 .(xxv)الأخر  التي تعزز انقماف نيتهما على جعله غير قابل للت زئة والانقسام

ونظراً لان شوط التعاقد واجزائه يتلف اهميتها من عقــد ا لى آ خــر، و ــذلك مــن 

تزا كان الالــتزام العقــدي قــابلًا للت زئــة مــن متعاقد ا لى آ خ ر، فــان ا ــق عــلى مــا ا 

الناحية الشخصية آأم لا في حالة غيا  الاتفــاق القمــيح عــلى تزلك يجــب آأن يــترد 

رادة المتعاقدين ونيــتهما  لتقدير القاضي، وهو بدوره يس تخلصه من خلال بحثه عن ا 

تزا وجــد (xxvii)د، وتزلك عندما یمــارس ســلطته في تفســير العق ــ(xxvi)المشتر ة ، امــا ا 

تزا كان الالتزام العقدي قابلًا للت زئة مــن عدمــه،  الاتفاق الوات والقميح على ما ا 

نه عــلى القــاضي آأن يحــق عــلى العقــد بموجــب هــذه الا رادة القمــيحة، ولا يكــون  فا 

 .(xxviii)هناد لال لتفسير العقد

لا تعبــير عــن شط   والواقع آأن قابلية الالتزامات العقدية للت زئة الشخصية مــاا ا 

آأساج لاعمال الت زئة، وهو آأن لا يكون الجــزء آأو الشــق ا ي يــزول هــو الدافــع 

رادة المتعاقدين، بمعــنى آ خــر آأن قابليــة وعــدم  ا لى التعاقد، وتزلك لأنه مرتبذ بنية وا 

قابلية الالتزامات العقدية للت زئة يــرتبذ ويتوقــف عــلى تكييــف الجــزء آأو الشرــط 

تزا كان جوهریًا آأو غير جوهري في نظر المتعاقــد، حيــث ا ي يزال بالت زئة، ف يما ا 

 .(xxix)يعبر عن هذه النية في العقود اللاس يطة بفكرة الشرط آأو الشق الدافع للتعاقد

آأي قصــد ونيــة   -والقضــاء هــذا المعيــار النفسيــ    (xxx)وقد اعتمدت القــوانين المقارنــة

لك عنــد انتقــاص العقــد في ا مكان الاخذ بت زئة العقد من عدمه، وتز  –المتعاقدين  

لبطلان جزء منه، حيث اشترطت للحق بت زئة العقد، آأن يكون من الممكن اتمام 

 .(xxxi)العقد بدون الجزء ا ي وقع باطلًا، آأي آأن لا يكون هذا الجزء دافعاً للتعاقد

 تطبيقات تجزئة الالتزامات العقدية : المبحث الثاني 3. 

رادتــين وتزلك باقــتران القبــول بالايجــا ،  تزا  شــأأ العقــد بتوافــق ا  نه ا   ما هو معلوم ا 

وكان العقد خالصاً  ا یمكن آأن يعتريــه مــن العيــو  الــتي قــد تــؤدي ا لى بطلانــه آأو 

فســخه آأو تعــديله ومــا ا لى تزلك مــن آأحــوال، فــا ن العقــد يســ تكمل قوتــه الملزمــة، 

يــذ العقــد طبقــاً لمــا اشــ تمل عليــه مــن ويجب عــلى   مــن المتعاقــدين ان يقــوم بتنف 

عــلى مبــدآأ القــوة الملزمــة للعقــد،   (xxxiii)، وقد نصت القــوانين المقارنــة(xxxii)التزامات

 وتزلك باعتمادها قاعدة )العقد شيعة المتعاقدين(.  

تز قــد يعــترض  لكن  ما تزكرنا سابقاً ان الأمــور لا تســير وفــق هــذا الأصــل دائمــاً، ا 

قد تؤدي ا لى عدم تنفيذه بالكامــل وبالتــالي تنفيــذه   تنفيذ العقد بعض الأحوال التي

جزئيــاً، ويرتــب المشرــع بصــددها حكــماً خاصــاً يختلــف عــن القواعــد العامــة وتزلك 

ما يعطي   المتعاقدين آأو كيهما الخيار في امضــاء   آأحدلمصلحة يراها جديرة بالرعاية، فا 

نقاصالعقد آأو فسخه آأو تعديل آأو   الالتزامــات العقديــة آأو ا لى القــاضي، آأو يقــوم   ا 

 بذلك بنفسه.

ننا س نتناول حــالات تجزئــة الالتزامــات العقديــة مــن خــلال  وبناءً على ما س بق، فا 

رادة المتعاقــدين،  مطلبــين، نتنــاول في المطلــب الأول تجزئــة الالتزامــات العقديــة با 

 ضاء والقانون.وصصص المطلب الثاني لت زئة الالتزامات العقدية بحق الق
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رادة المتعاقدين : المطلب الأول 1.3   تجزئة الالتزامات العقدية با 

ــة، وا ي  ــة الالتزامــات العقدي ــاول في هــذا المطلــب عــدد مــن تطبيقــات تجزئ نتن

يس تطيع فيها آأحد المتعاقدين آأن يجــبر المتعاقــد ال خــر عــلى تجزئــة الالــتزام العقــدي 

فيبقى جزء من الالتزام ويزول الجــزء   وتزلك وفق شوط معينة نص عليها القانون،

ال خر، وهذا بالنتيجة يترتب عليه تجزئة الالتزامات العقدية لأن جزء مــن الالــتزام 

لا  العقدي يزول، وهذه ا الات  ثيرة في القوانين المقارنة وتس تعصي على ا قم، ا 

حافظــة اننا نكتفي بذكر بعض تطبيقاتها في عقد البيع وتزلك لســ بلاين، الأول هــو للم

على التوازن الكمي للبحث، والثاني هــو لاعتبــاره مــن احــد العقــود المســماة الكثــيرة 

التداول، حيث نظمت القوانين المقارنة آأحكامه تنظيماً مفصلًا لما له من آأهميــة بالغــة 

 .(xxxiv)في ميادين التعامل والنشاط الاقتصادي

الالتزامــات عــلى عــاتق     فعقد البيع باعتباره عقداً ملزماً للجانبين يرتب جملة من

مــن البــائع والمشــتري، مــن آأهمهــا الــتزام البــائع بنقــل الملكيــة وتســليم المبيــع وضــمان 

التعرض والاس تحقاق وضمان العيو  الخفيــة، والــتزام المشــتري بــدفع الــ ن للبــائع 

لا انــه قــد يحــدر  ودفع مقموفات عقد البيع وتسلم المبيع وغيرها من الالتزامــات. ا 

م آأو لا يس تطيع آأحد الطرفين بتنفيذ التزامــه بالكامــل ويعطــي القــانون في آأن لا يقو 

حالات معينة الخيار للمتعاقد الاخر بعدم تنفيذ التزامه آأو التحلل منــه بقــدر مــا لم 

 .(xxxv)يتم تنفيذه من قبل الطرف الاخر

الالتزامــات وعليــه نقســم هــذا المطلــب ا لى فــرعين، نتنــاول في الفــرع الأول تجزئــة 

العقدية سسلاب التسليم الجزئي، وصصص الفرع الثــاني لت زئــة الالتزامــات العقديــة 

 سسلاب الاس تحقاق الجزئي والعيب الخفي.

 تجزئة الالتزامات العقدية سسلاب التسليم الجزئي : الفرع الأول 1.1.3 

ار المــذكور بموجب عقد البيع يوجد التزام على البائع بتسليم المبيع ا لى المشتري بالمقد

في العقد وبما في تزلك ملحقاته، وقد عالجت القوانين المقارنة حالة ظهور المبيع ناقصاً 

 عند التسليم، ولكن تباينت مواقفها بصدد هذه المعالجة.

تزا كان المبيــع ا ي ظهــر ناقصــاً يضرــه  فقــد مــ  القــانون المــدني العــراقي بــين مــا ا 

تزا كان الــ ن محــدداً سســعر الوحــدة آأو التبعــيض آأو لا يضرــه التبعــيض، وبــين مــا ا  

تزا كان المبيع من المثليات التي لا يضرها التبعيض وســواء كان الــ ن  مقدراً جملة، فا 

قد حدد جملة آأو سسعر الوحدة، فا ن للمشتري الخيار في فســا البيــع كــه آأو اخــذ 

تزا كان المبيع من المثليات التي يضرــها ال (xxxvi)المبيع بحصته من ال ن تبعــيض، . اما ا 

تزا كان ال ن قد حدد سسعر الوحــدة آأو جمــلة،   المشرع يختلففان حق   بحسب ما ا 

ففي ا الة الأولى يحق للمشتري الاختيار بين فسا البيع كه آأو اخذ المبيع بحصته 

نه لا يوجد خيار للمشتري في  (xxxvii)من ال ن نقاص، آأما في ا الة الثانية فا  ال ن،   ا 

نقــاصآأي يجب عليه الاختيار بين فسا البيع آأو اخذ المبيع بكل الــ ن دون آأي  ، ا 

تزا وجد اتفاق مع البائع وقت التعاقــد عــلى اخــذ المقــدار الموجــود بحصــته مــن  الا ا 

 خيار للبائع.  ، ولم يعطي المشرع في هذه ا الات آأي(xxxviii)ال ن

تزا وجد بالمبيع نقص وكان هناد   (xxxix)آأما القانون المدني المقمي فقد نص على انه ا 

نــه يجــب اتبــاع هــذا الاتفــاق،  اتفاق خاص بين المتعاقدين فصوص هذه ا الة، فا 

نــه يجــب العمــل بالعــرف الجــاري في التعامــل، فقــد يكــون  تزا لم يوجــد اتفــاق، فا  وا 

تســامر فيــه فعندئــذ لا يرجــع المشــتري عــلى البــائع النقص  ا جر  العــرف عــلى ال 

تزا كان الــنقص محسوســاً ولا يتســامر فيــه، فــا ن  سشئ سســلاب هــذا الــنقص، آأمــا ا 

للمشتري خيــاران، الأول هــو فســا العقــد كــه سشرــط ان يكــون الــنقص جســ يماً 

بحيث لو كان يعلمه لما آأذ العقد، والثــاني هــو انقــاص الــ ن، ولكــن لا يشــترط آأن 

 .(xl)قاص ال ن بقدر ما نقص من المبيعيكون ان

آأما بالنس بة لموقف القانون المدني الفر سيــ مــن الــنقص في المبيــع، فــلم يقــم باجــراء 

تمي  بين الاش ياء التي يضرها التبعيض والاش ياء التي لا يضرها التبعيض، ولكــن 

تز تزا مــا ذ البيــع عــلى آأســاس ســعر الوحــدة، وبــين مــا ا  ا ذ قام بالتفرقة بين حــالة ا 

سسعر اجمالي، ففي حالة تعــين ســعر الوحــدة وكان المبيــع عقــاراً وظهــر ناقصــاً فــان 

تزا كان هــذا  كنــاً، مهــما  للمشتري آأن يطلب من البائع تكملة القدر المعين في العقد ا 

تزا لم يطلب المشتري تزلك آأو  كانت مساحة هذا الع ز و سلاته ا لى مقدار المبيع، فا 

نه يجب على البائع ان يقبل يفيض ال ن   كان من المس تحيل تحقيق هذه التكملة، فا 

تزا ذ البيع بــ ن اجــمالي وكان المبيــع عينــاً (xli)بنس بة ما نقص من مقدار المبيع ، اما ا 

معينة ومحدودة آأو كان عبارة عن عقارات متم ة ومس تقلة آأو سواء بدآأ البيــع بتعــين 

تزا وجــد   القياس آأو بتعين الشيء المبيع   القياس بعده، فانه لا محل لانقاص الــ ن ا 

تزا كان النقص يتجاوز  س بة )جزء من العشرين( مــن ق ــة  ــل  المبيع ناقصاً، الا ا 

 (xliii)، واشترط المشرع المــدني الفر سي ــ(xlii)الاموال المبيعة ، مالم يشترط غير تزلك

بان تقام دعو  المشتري لتخفيض ال ن خلال مدة س نة من  ريخ ابرام عقد البيــع 

 .(xliv)ن  ريخ تسليم المبيعلا م

نه تتم   وفي ا الات التي يحق فيها للمشتري المطالبة بتخفيض ال ن ويختار تزلك، فا 
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تجزئة التزامه بدفع ال ن بزوال جزء منه، لأنه تمت تجزئة الــتزام البــائع بتســليم المبيــع 

سسلاب نقصه، وهذا يترتب عليه تجزئة الالتزامــات العقديــة لأن جــزء مــن التزامــين 

 اثنين يزول في العقد.  

تزا كان ســلاب  والكلام نفسه ينطبق على حالة الهلاد الجزئي للمبيع المعــين با ات ا 

نقــاصد اجنبياً، حيث خير المشرع المشتري في اختيــار فســا البيــع كــه آأو  الهلا  ا 

ــة  ــؤدي ا لى تجزئ ــذه ا ــالة ت ــا ن ه ــار الأخــير، ف ــار المشــتري الخي تزا اخت ــ ن، وا  ال

الالتزامات العقدية، لا ا تؤدي ا لى زوال جزء من التزام البائع بتسليم المبيع وزوال 

 قاء جزء في   من هذين الالتزامين. جزء من التزام المشتري بدفع ال ن، وب

تزا كان من المثليات وحالة هلاد جــزء  ونفهم  ا س بق ان حصول حالة نقص المبيع ا 

ــلاب  ــه سس ــبيمن ــتزام  آأجن ــن الال ــزء في   م ــؤدیان ا لى زوال ج ــاً، ت تزا كان ق ي ا 

تزا اختــار المشــتري  نقــاصبالتسليم والالتزام بدفع الــ ن، ا  الــ ن وتــوافرت شوط  ا 

 ه هذا الخيار، وهذا يعتبر تجزئة للالتزامات العقدية.اعطائ

تجزئة الالتزامات العقدية سسلاب الاس تحقاق الجزئي والعيب  : الفرع الثاني 2.1.3 

 الخفي 

ــة في عقــد البيــع سســلاب   مــن  ــة الالتزامــات العقدي ــاول في هــذا الفــرع تجزئ نتن

ة الأولى  ــالة الاس تحقاق الجزئي والعيب الخفي من خلال فقرتين، صصــص الفقــر 

تجزئة الالتزامات العقديــة سســلاب الاســ تحقاق الجــزئي، ونعــرض في الفقــرة الثانيــة 

  الة تجزئة الالتزامات العقدية سسلاب العيب الخفي وعلى الشكل ال تي:

 تجزئة الالتزامات العقدية سسلاب الاس تحقاق الجزئي:1.2.1.3 

ا صــول عــلى المبيــع وحيازتــه يلتزم البائع بمقتضى عقد البيــع بــأأن يضــمن للمشــتري  

حيــازة هادئــة تجعــله يــتمكن مــن اســ تغلاله والانتفــاع بــه، ويتمثــل هــذا الضــمان في 

وجو  امتناع البائع عن التعرض للمشتري في وضــع يــده عــلى الشيــء المبيــع،  ــما 

 .(xlv)يجب عليه دفع تعرض الغير ل  يبقى ا ق المبيع خالصاً للمشتري

تزا اقام المشتري دعو  طالبــاً  تزا تعرض الغير للمشتري مدعياً حقاً على المبيع آأو ا  فا 

تزا كان الأخــير حــائزاً له، فيــدعي الغــير بــأأن له حــق عــلى المبيــع،  منه تسليم المبيع ا 

وطلــب المشــتري مــن البــائع الدخــول معــه في الدعــو ، فــا ن الــتزام البــائع بضــمان 

تحقــق، وهــذا يعــني آأنــه عــلى البــائع دفــع هــذا التعرض الصادر من الغير يكون قد  

التعرض وتزلك بأأن يثلات عدم احقية تعرضه، سواء كان ادعاء الغير يتنــاول ملكيــة 

تزا نجــر البــائع في تزلك فانــه يكــون قــد نفــذ التزامــه بضــمان  البيــع كًلا آأم جــزءاً، وا 

تزا لم يــتمكن مــن تزلك، وتمكــن الغــير مــن اثبــات ا ــق ا ي  التعــرض عينــاً، آأمــا ا 

لا الرجــوع عــلى  يدعيه، سواء تدخل البائع آأم لا، فلا يكون للمشتري من ســلايل ا 

البائع بالضمان، وهــذا الضــمان يســمى ضــمان الاســ تحقاق، لأن اثبــات الغــير  قــه 

يجعل تنفيذ البائع لالتزامه بضمان التعرض تنفيذاً عينياً امراً مســ تحيلًا، وعليــه مــتى 

لة تكــون كيــة، ومــتى مــا كان الاســ تحقاق ما كان الاس تحقاق كياً فا ن الاس تحا

 .(xlvi)جزئياً فا ن الاس تحالة تكون جزئية

وا ي يهمنا من هذا العرض هــو تحديــد مــتى تحصــل تجزئــة الالتزامــات العقديــة، 

لا في حالة الاس تحقاق الجزئي، لانــه في حــالة الاســ تحقاق  وهذه ا الة لا تحصل ا 

، ولا يكــون هنــاد محــل لت زئــة الكلــي ينقضيــ الالــتزام كــه وينقضيــ العقــد كــه

 الالتزامات العقدية.

ووضعت القوانين المقارنة حلولًا متباينة في معالجة حــق حــالة الاســ تحقاق الجــزئي 

تزا اس تحق بعــض المبيــع آأو كان   (xlvii)للمبيع، فذهب القانون المدني العراقي لى آأنه ا  ا 

ن يأأخذ ما تبقى من مثقلًا بتكليف، فان المشتري له الخيار في آأن يفسا العقد آأو آأ 

المبيع مــع المطالبــة بالتعــويض عــن الاضار الــتي  قــت بــه سســلاب الاســ تحقاق، 

ــار المشــتري الفســا  تزا اخت ــا  وســواء كان الاســ تحقاق جســ يماً آأم غــير جســ يم، ف

وآأجيب ا لى طلبه، فأأنه يجب رد ا الة ا لى ما كانت عليــه قبــل ابــرام العقــد ويعتــبر 

تزا اختار بقاء العقد فانــه يحــق له المطالبــة بالتعــويض العقد كانه لم يوجد اصلًا، آأما  ا 

 .(xlviii)عن الاضار التي  قت به من هذا الاس تحقاق الجزئي

تزا   (xlix)آأما القانون المدني المقمي فقد فرق في حــالة الاســ تحقاق الجــزئي بــين مــا ا 

تزا كانت الخسارة جس  ة آأي بلغــت قــدراً  كانت الخسارة جس  ة آأم غير جس  ة، فا 

به المشــتري قبــل العقــد لمــا اقــدم عــلى الشرــاء، فقــد خــير المشرــع المقمــي لو علم  

المشتري بــين خيــارين، الأول هــو رد مــا بقــي مــن المبيــع ومــا افــاده منــه ا لى البــائع 

ومطالبته بالتعويضات التي يس تحقها  ما لو كان الاســ تحقاق كيــاً، والخيــار الثــاني 

ــوي ــائع بالتع ــة الب ــع مطالب ــع م ــتبقاء المبي ــو اس ــن ضر سســلاب ه ــما اصــابه م ض ع

تزا لم تكــن الخســارة جســ  ة، فــان المشــتري فقــذ یمــ   الاس تحقاق الجزئي، اما ا 

 الخيار الثاني ولا یم  الخيار الأول. 

تزا  (l)اما القانون المــدني الفر سي ــ فقــد فــرق في حــالة الاســ تحقاق الجــزئي بــين مــا ا 

تزا كان الجــزء الم  ــه ا  ــث ان ــت الخســارة جســ  ة آأم لا، حي ــة كان ــن الأهمي ســ تحق م

بالنس بة ا لى المجموع  ا لى حد آأن المشتري لولا وجوده لأمتنــع عــن الشرــاء، فــان له 
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تزا اختــار عــدم فســا البيــع آأو لم يكــن الجــزء  في هذه ا الة فسا العقد كــه، امــا ا 

المس تحق مهماً بالنس بة ا لى المجموع بحيث لولا وجوده لما اقدم على العقد، فانه يدفع 

 ة الجزء المنتزع بحسب ق ته عند الاســ تحقاق ولــيس بنســ بة  ــن المبيــع له البائع ق 

 .(li)كه سواء ارتفعت ق ة المبيع آأم اصفضت 

وبعد هذا العرض بقي آأن نحدد متى تحصل تجزئــة الالتزامــات العقديــة في القــوانين 

ــة تحصــل في  ــر  بان الت زئ ــا ن نن ــع، فا  ــة سســلاب الاســ تحقاق الجــزئي للمبي المقارن

ين المقارنة كها متى ما اختار المشتري الابقاء على المبيع ا ي اس تحق جزئياً، القوان

وتزلك لأن جزء مــن الالــتزام بضــمان التعــرض والاســ تحقاق الواجــب عــلى البــائع 

يــزول عنــدما يختــار المشــتري الابقــاء عــلى المبيــع و ــذلك يــزول جــزء مــن الــتزام 

 المشتري بدفع ال ن.

 الالتزامات العقدية سسلاب العيب الخفيتجزئة 2.2.1.3 

تزا كان الغرض من ضمان التعرض والاس تحقاق في عقــد البيــع هــو تحقيــق انتفــاع  ا 

المشتري بالمبيع انتفاعاً كامــلًا، فــا ن التزامــاً اخــراً ينلاثــق ويترتــب عــلى عــاتق البــائع، 

، وتزلك وهذا الالتزام هو ضمان العيو  الخفية التي قد تظهر في المبيع بعد التســليم

من آأجل تحقيق الفائدة المرجوة للمشتري في الانتفاع بــه، حيــث آأن ظهــور عيــب 

 .(lii)في المبيع يحول دون انتفاع المشتري به انتفاعاً مفيداً 

لا بد مــن   (liv)والقوانين المقارنة  (liii)ففي عقد البيع هناد شوط معينة اوردها الفقه

توافرها ل  يصبر العيب في المبيع موجباً للضمان، واتزا ما تحققــت هــذه الشرــوط 

عــمال آأحــكام ضــمان العيــب  نه يجــب ا  واخطر المشتري البائع بوجود هذا العيب، فا 

الخفي وفق ما يقرره القانون. وقد تباين موقف القــوانين المقارنــة بهــذا الصــدد، فقــد 

هذا الضــمان بتخيــير المشــتري بــين فســا البيــع ورد   (lv)حدد القانون المدني العراقي

المبيــع آأو قبــول المبيــع بــكل الــ ن المســمى دون ان يســ تطيع انقــاص الــ ن سســلاب 

تزا كان المبيع عبارة عن عدة اشــ ياء  العيب، و ذلك نص على ا ق نفسه في حالة ا 

آأمــا   وظهر بعد فحصها ان بعضها معيب دون البعض الاخر وكان في تفريقــه ضر،

تزا لم يكن في تفريقه ضر، فقد آأورد المشرع العــراقي حكــماً مختلفــاً، حيــث اعطــى  ا 

للمشتري الخيار بين رد الشيء المعيب فقذ مع مطالبة البائع ما يصيبه من  ن، آأو 

رد المبيع كه واسترداد ال ن كه ولكن سشرط موافقة البائع، وهذا يعني آأن المشرــع 

تزا كان عبارة عــن   العراقي قد جعل في انقاص ال ن من عدمه في حالة تعيب المبيع ا 

 .(lvi)عدة اش ياء بيعت صفقة واحدة، هو قابلية المبيع للت زئة من عدمه

فوحــد ا ــق في ضــمان الاســ تحقاق وفي ضــمان  (lvii)آأمــا القــانون المــدني المقمــي

اتزن العيب، فاعتبر آأن الضمانين مردهما اصول واحدة في القواعد العامة، فالواجــب 

في ضمان العيب تطبيــق مــا قــرره المشرــع في ضــمان الاســ تحقاق، ومقتضىــ هــذا 

تزا كان  تزا كان العيب جســ يماً آأو غــير جســ يم، فــا  التطبيق انه يجب التفريق بين ما ا 

جس يماً فانه يخير المشتري بين رد المبيع وما افاده منه ومطالبة البائع بالتعويض طبقاً 

قاء المبيع والمطالبة بالتعويض عن الضرــر ا ي لأحكام ضمان الاس تحقاق، آأو استب

تزا لم يكــن   ق به سســلاب وجــود العيــب طبقــاً لأحــكام ضــمان الاســ تحقاق. آأمــا ا 

العيب جس يماً فلا يكون للمشتري الا ا ق في المطالبة بالتعــويض عــن مــا اصــابه 

 .(lviii)من ضر

فقــد اعطــى المشــتري الخيــار بــين فســا البيــع ومــا   (lix)آأما القانون المــدني الفر سي ــ

يترتب على تزلك من اعادة البائع لل ن ورد المشتري للمبيع، وبين الابقاء على المبيع 

 .(lx)مع يفيض ال ن

ــرد ــع ال ــا موان ــق عليه ــة يطل ــالات معين ــاد ح ــدني  (lxi)وهن ــانون الم ــا الق ــص عليه ن

تزا تحققت لا يكون باســ تطاعة المشــتر   (lxii)العراقي ي رد المبيــع وفســا العقــد، بــل ا 

ينحقم حقه في المطالبة بنقصان ال ن بما يقابل تزلك العيب، حيث يجــبر المشــتري 

نقاصعلى قبول المبيع المعيب بال ن المسمى آأو   رادة البــائع آأو   با  مــا با  الــ ن، وتزلك ا 

 .(lxiii)بحق القانون

نقــاصوعلى آأية حال فانه مــتى مــا ذ   ســابقة ســواء كان الــ ن في جميــع ا ــالات ال   ا 

رادة المشتري آأو البائع سسلاب تحقق ضمان العيب الخفــي، فانــه يترتــب عــلى  تزلك با 

تزلك تجزئة الالتزامات العقدية، وتزلك لأنــه يــزول جــزء مــن الــتزام المشــتري بــدفع 

 ال ن، سسلاب تحقق ضمان العيو  الخفية.

 الالتزامات العقدية بحق القضاء والقانون   تجزئة : المطلب الثاني 2.3 

قد يتضمن العقد التزاماً يجاوز ا د القــانوني المســموح بــه، آأو قــد يواجــه العقــد آأو 

الالتزام الناشئ عنه ظرفاً معيناً، فيورد المشرع بصدد هذه ا ــالات حكــماً خاصــاً، 

ر لا رادة حيــث قــد يقــوم بت زئــة هــذه الالتزامــات بازالة جــزء منهــا دون الا ــترا

ما عن طريــق اعطــاء الســلطة للقــاضي للقيــام بــذلك، آأو يقــوم  المتعاقدين، وتزلك ا 

 بذلك بنفسه دون اعطاء آأي سلطة تقديرية للقاضي.

وعليه نفسم هــذا المطلــب عــلى فــرعين، نتنــاول في الفــرع الأول تجزئــة الالتزامــات 

 العقدية بحق   العقدية سسلطة القاضي، ونبين في الفرع الثاني تجزئة الالتزامات
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 القانون.

 تجزئة الالتزامات العقدية سسلطة القاضي : الفرع الأول 1.2.3 

تزا  ــر القــانون له بــذلك،  لا يســ تطيع القــاضي آأن يتــدخل في تعــديل العقــد الا ا 

وهذا يعني آأن هذه السلطة ا اس ت ناء من الأصل العام ا ي منع عليــه التــدخل 

لي لا يجوز توســ يع هــذه ا ــالات آأو القيــاس عليهــا احتراماً لا رادة المتعاقدين، وبالتا

وابتــداع حــالات آأخــر  لم يــنص عليهــا المشرــع لا ــا اســ ت ناء، ولا يجــوز التوســع 

 .(lxiv)فيه

والقاضي عندما يقوم بتعديل العقد في ا الات التي يسمر له القــانون بــذلك، فانــه 

ــد آأو  ــات آأطــراف العق ــزیادة التزام ــوم ب ــا يق م ــهاا  نقاص ــوم ا  ــدما يق نقــاص، وعن  با 

الالتزامــات فانــه تزلك يترتــب عليــه زوال جــزء مــن هــذه الالتزامــات ويبقــى جــزء 

 اخر، وهذا بالنتيجة يعتبر تجزئة للالتزامات العقدية.  

وسلطة القاضي في تعديل العقــد قــد تــبرز في مــرحلة تكــوين العقــد آأو في تنفيــذه، 

سســلطة القــاضي مــن خــلال وعليــه ســ نعرض  ــالات تجزئــة الالتزامــات العقديــة 

فقــرتين، نبــين في الأولى تجزئــة الالتزامــات العقديــة في مــرحلة تكــوين العقــد، وفي 

 الثانية نتناول تجزئة الالتزامات العقدية في مرحلة تنفيذه.

 تجزئة الالتزامات العقدية سسلطة القاضي في مرحلة تكوين العقد1.1.2.3 

القــانون الفر سيــ الســلطة للقــاضي في   منر القانونان العراقي والمقمي عــلى عكــس

لا آأن هنــاد  تعديل الالتزامات التي تترتب على عقــد يشــوبه عيــب الاســ تغلال، ا 

اختلافاً في هــذين القــانونين مــن حيــث مــد  هــذه الســلطة، ومــن حيــث نوعيــة 

 العقد.

تزا   (lxv)فالقانون المدني العراقي قد منر القاضي ســلطة تعــديل الالتزامــات العقديــة ا 

كان العقد معاوضة وطلب المتعاقد المغبون رفع الغبن عنه ا لى ا ــد المعقــول خــلال 

س نة ومن وقت العقد، وكان قد  قــه غــبن فــاح ، ويحــق له لأجــل تحقيــق تزلك 

نقــاصســلطة  ابن، آأمــا التزامــات المتعاقــد المغبــون آأو زیادة التزامــات المتعاقــد الغ ــ ا 

 .(lxvi)عقود التبرع فلا یم  القاضي حق تعديل الالتزامات فيها

فلم يفرق بين الجزاء الوارد على كون العقد معاوضــة   (lxvii)آأما القانون المدني المقمي

آأو تبرع، فسلطة القاضي يتلــف تبعــاً لاخــتلاف الطلــب ا ي يتقــدم بــه المتعاقــد 

تزا طلــب ابطــال العقــد، فــا   ن للقــاضي الخيــار في آأن يجيبــه ا لى المغبون للقضــاء، فــا 

تزا طلب انقــاص  طلبه بالابطال آأو آأن يحق بانقاص التزامات المتعاقد المغبون، آأما ا 

نــه يكــون ملزمــاً بالاســ تجابة ا لى طلبــه في انقــاص التزامــه، ولا  الالتزام المرهــق، فا 

ابن، يس تطيع ا ق بابطال العقد، و ذلك لا يس تطيع بزیادة التزامــات المتعاقــد الغ ــ

تزا عــرض مــا  تزا كان العقد معاوضــة ا  و يس تطيع الطرف الغابن آأن يتوقى الابطال ا 

 .(lxviii)يراه القاضي كافياً لرفع الغبن الفاح  عن المتعاقد المغبون

ــة الالتزامــات العقديــة تحصــل في ا ــالات الــتي يقــوم بهــا القــاضي  نقــاصوتجزئ  با 

نحهــا المشرــع للقــاضي، التزامات الطــرف المغبــون، وتزلك بموجــب الســلطة الــتي م 

 حيث يزول جزء من التزام الطرف المغبون ويبقى جزء اخر.

 تجزئة الالتزامات العقدية سسلطة القاضي في مرحلة تنفيذ العقد2.1.2.3 

آأن المشرع عندما یمنر القاضي سلطة تعديل العقد آأو الالتزامات الناشــ  ة عنــه في 

وفي نطــاق ضــيق، ولدوافــع عــدة منهــا مرحله تنفيذه، يكون تزلك في حالات معينة 

العدالة، ومنهــا التخفيــف عــن كاهــل المــدين المعتــ، ومنهــا منــع اســ تغلال الوكيــل 

 .(lxix)لموكه، ومنها المحافظة على حياة العقد

فللقاضي سلطة تعديل التزام المتعاقد ا ي تتهدده خســارة فادحــة سســلاب حــدور 

ــوا ــا ت تزا م ــة ظــرف طــاري لم يكــن في الوســع توقعــه، ا  ــق نظري فرت شوط تطبي

 .(lxx)الظروف الطارئة، وسلطة القاضي وردت في القوانين المقارنة

نقــاصومتى ما قام القاضي بموجب سلطته التقديريــة   التزامــات الطــرف المرهــق،   با 

فانه يترتب عــلى تزلك زوال جــزء مــن التزاماتــه وبقــاء جــزء اخــر، وهــذا يعــني آأن 

 زوال جزء منها بموجب سلطة القاضي.  الالتزامات العقدية تمت تجزئتها سسلاب 

ومن التطبيقات الأخر  على السلطة التي منحها المشرع للقــاضي في تعــديل العقــد 

 (lxxi)آأو الالتزامات الناش  ة عنه، الصلاحية التي منحها القانونان العــراقي والمقمــي

ضي للقاضي في تعديل آأجر الوكالة المتفق عليه بين الوكيل والمو ، حيث يجوز للقا

بناءً على طلب آأحد المتعاقدين بأأن يزيد في اجر الوكالة آأو ينقصه بقــدر مــا قــام بــه 

تزا كان المو  قد دفع له الاجر المتفق عليه، عندئذ لا يجوز  لا ا  الوكيل من لهود، ا 

 .(lxxii)للقاضي التدخل

ونظراً لأن ســلطة القــاضي في تعــديل اجــر الوكيــل هــو اســ ت ناء مــن قاعــدة العقــد 

ا لى انه يلزم لاعــمال هــذه الســلطة ان تكــون   (lxxiii)شيعة المتعاقدين، فذهب رآأي

هنــالك ظــروف واقعيــة دفعــت المــو  ا لى التعهــد بــأأجر يفــوق  ثــيراً ق ــة العمــل 

المكلف به والجهد ا ي بذله في انجازه، آأو كان المتعاقدان قد اخط ا في تقدير ق ــة 

 العمل ا ي تعهد به للوكيل.
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نه   نقــاصمتى ما قام القاضي بموجب السلطة التي منحه ایاهــا المشرــع في  وعليه فا   ا 

نــه يترتــب عــلى تزلك تجزئــة الالتزامــات العقديــة، وتزلك لأن جــزء مــن  الاجــرة، فا 

 التزام المو  بدفع الاجرة يزول ويبقى جزء آ خر.

 تجزئة الالتزامات العقدية بحق القانون : الفرع الثاني 2.2.3 

ها المشرع على حرية التعاقــد، الهــدف منهــا حمايــة النظــام هناد قيود وضوابذ يضع 

العام والمصلحة العامة آأو تحقيق العدالة العقدية آأو حماية الطرف الضعيف في العقد 

آأو المحافظــة عــلى حيــاة العقــد، فمــتى مــا ذ مخالفــة هــذه القيــود، آأو واجــه العقــد آأو 

بصــدد هــذه ا ــالات حكــماً   الالتزام الناشئ عنه ظرفاً معيناً، عندها يورد المشرــع

خاصاً، فقد يقــوم بت زئــة هــذه الالتزامــات بازالة جــزء منهــا دون الا ــترار لا رادة 

 المتعاقدين ودون اعطاء آأي سلطة تقديرية للقاضي.

على وجو  قيــام  (lxxiv)ومن تطبيقات تزلك ما نص عليه القانونان العراقي والمقمي

تزا كان 7القاضي بتخفــيض الفائــدة المتفــق عليهــا في عقــد القــرض ا لى  ســ بة ) %( ا 

المتفق عليه يزيد على هذه النس بة ويجب رد ما دفع زائداً عن هذه المقدار، وتعتــبر 

حيــث يــزول جــزء مــن الــتزام   القــانون،هذه ا الة تجزئة للالتزامات العقديــة بحــق  

بحق القانون ودون اعطاء آأي صلاحية للقاضي آأو المتعاقــدين المقترض بدفع الفائدة  

 بصدد تزلك.

وايضاّ بالنس بة  الة الاتفاق على البقاء في الش يوع لمدة تزيد على خمــس ســ نوات، 

نقاصعلى وجو     (lxxv)حيث نصت القوانين المقارنة هذه المدة وابقائها عنــد ا ــد   ا 

هــذه ا ــالة تجزئــة للالتزامــات   الاقصى المقرر قانونًا وا خمــس ســ نوات، وتعتــبر

العقدية، حيث يزول جزء مــن الــتزام المتعاقــد في البقــاء في الشــ يوع بحــق القــانون 

 ودون اعطاء آأي سلطة للقاضي ودون آأي اعتبار لا رادة المتعاقدين.

 الخاتمة 4. 

للاس تنتاجات   العقدية(  الالتزامات  الموسوم  )تجزئة  بحثنا  خلال  من  توصلنا 

 والتوصيات ال تية:

 الاس تنتاجات1.4 

ان فكــرة تجزئــة الالتزامــات العقديــة تطبيقاتهــا موجــودة في نصــوص متفرقــة  •

للقوانين المقارنــة، ولكــن لم يــتم جمــع تطبيقاتهــا تحــت مســمى وضــع قــانوني آأو 

 نظرية مكتملة الجوانب.

ان الأصل هو عدم تجزئة الالتزامات العقديــة، آأي وجــو  ان يكــون تنفيــذ  •

الرابطــة العقديــة وانتهائهــا  ــما يــراد   العقد بالكامل هو الطريق الطبيعي لزوال

لها، فالعقد ينقضي بتنفيذ الالتزامات التي ينش ما، ولكــن قــد يعــترض تنفيــذ 

ــون  ــذا يك ــاً، وبه ــذه جزئي ــؤدي ا لى تنفي ــد ت ــتي ق ــوال ال ــض الأح ــد بع العق

الاس ت ناء هو تجزئة الالتزامات العقدية عند هذه الأحوال، ويرتــب المشرــع 

لف عن القواعد العامة وتزلك لمصــلحة يراهــا جــديرة بصددها حكماً خاصاً يخت

بالرعاية، كالعــدالة آأو المحافظــة عــلى حيــاة العقــد آأو سســلاب الطبيعــة الخاصــة 

 لبعض انواع العقود وغيرها من الأس با .

نظرا لأن الالتزامات العقدية من آ ثار العقد وجزءآأ لا يت زآأ منه، فأأنه متى ما  •

ــؤد ــت آأحــدها آأو زال جــزء منهــا، ي ــد، زال ــن العق ي تزلك ا لى زوال جــزء م

ــة  ــة لت زئ ــزول نتيج ــن آ ثاره ي ــر م ــد لأن آأث ــة العق ــلى تزلك تجزئ ــب ع ويترت

 الالتزامات العقدية.

 التوصيات2.4 

نوصي المشرع المدني العراقي بضرورة تنظيم فكرة تجزئة الالتزامــات العقديــة،  •

ورد في وعدم الاقتصــار عــلى بيــان قابليــة الالــتزام للت زئــة والانقســام  ــما  

( من القانون المدني، لأن تجزئة الالتزامات العقدية كوضع قــانوني 336المادة )

له تطبيقــات  ثــيرة في نصــوص القــانون المــدني،  لك ينبغــي جمــع تطبيقاتــه 

وآأحكامه المتنــاثرة في نصــوص القــانون المــدني تحــت مســمى وضــع قــانوني آأو 

هذه الفكرة القانونية في   نظرية مكتملة الجوانب، وتزلك للدور ا ي تساهم فيه

ــادیًا  ــدين، وتف ــاة العقــد واســ تقرار المرا ــز القانونيــة للمتعاق ا فــاع عــلى حي

 للاجتهادات الفقهية والقضائية بصددها.

 قائمة المصادر والمراجع 5. 

 المراجع القانونية 1.5 

منشأأة   .1 المدنية،  المعاملات  في  النية  حسن  فكرة  احمد،  س يد  المعارف،  ابراهيم 

 . 2015الاسكندرية، 

المشتر ة  .2 النية  عن  الكاشفة  العقد  تفسير  قواعد   ، الرحمن  عبد  محمد  شوقي  د.احمد 

ثبات عليها، المطبعة العربية ا ديثة، مقم،   . 1977للمتعاقدين ومد  تأأثير قواعد الا 

اتفاقات   .3 على  وآأثرها  العقد  في  الرئيسي  الالتزام  فكرة  لاهد،  ا سن  آأبو  د.آأسامة 

 . 2013لمس  ولية، دون مكان النشر، ا

ج .4 والاثبات،  الالتزام  آأحكام  للالتزام،  العامة  النظرية  في  غانم،  مكتبة  2د.اسماعيل   ،

 عبدالله وهبة، مقم، دون س نة النشر. 
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 . 1980د.انور سلطان، العقود المسماة، البيع والمقايضة، دار النهضة العربية، بيروت،  .5

القاضي  .6 سلطة  الشكري،  طارق  ،  د.ایمان  ا قوقية  زين  منشورات  العقد،  تفسير  في   

 . 2018بيروت، 

د.جعفر الفضلي، الوج  في العقود المدنية، العاتك لصناعة الكتا ، القاهرة، دون س نة   .7

 النشر.

ط .8 الالتزام،  آأحكام  المدني،  القانون  شح  ا نون،  علي  لصناعة  2د.حسن  العاتك   ،

 .2007الكتا ، القاهرة، 

 . 1949، مطبعة مقم، القاهرة، 1لزمة للعقد، طحسين عامر، القوة الم .9

د.راقية عبد الجبار علي، سلطة القاضي في تعديل العقد، مكتبة زين ا قوقية والادبية،   .10

 . 2017بيروت،

، مطبعة العاني،  1د.سعدون العامري، الوج  في شح العقود المسماة، البيع والايجار، ج .11

 . 1974بغداد، 

آأحكا .12 تناغو،  الس يد  عبد  طد. ير  والاثبات،  الالتزام  القانونية،  1م  الوفاء  مكتبة   ،

 . 2009الاسكندرية، 

دون   .13 الشرق،  زهراء  مكتبة  الباطل،  العقد  انقاص  آأحكام  الس يد،  علي  د.عادل حسن 

 . 1998مكان النشر، 

مطبعة  .14 المدني،  القانون  في  والايجار  البيع  عقدي  شح  القماف،  حسن  د.عباس 

 . 1956الاهالي، بغداد، 

، مطبعة  ضة مقم،  2ي حجازي، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، ج د.عبد ا   .15

1954 . 

المعارف،  .16 منشأأة  للالتزام،  العامة  النظرية  في  الوج   الس نهوري،  احمد  الرزاق  د.عبد 

 . 2004الاسكندرية، 

،  3، ط2، المجلد1د.عبد الرزاق احمد الس نهوري، الوس يذ في شح القانون المدني، ج  .17

 . 2000 لبي ا قوقية، بيروت،  منشورات ا

ج .18 المدني،  القانون  شح  في  الوس يذ  الس نهوري،  احمد  الرزاق  ط3د.عبد   ،3  ،

 . 2000منشورات ا لبي ا قوقية، بيروت،  

ج .19 المدني،  القانون  شح  في  الوس يذ  الس نهوري،  احمد  الرزاق  ط4د.عبد   ،3  ،

 . 2000منشورات ا لبي ا قوقية، بيروت،  

،  3، ط2، المجلد6لس نهوري، الوس يذ في شح القانون المدني، ج د.عبد الرزاق احمد ا .20

 . 2000منشورات ا لبي ا قوقية، بيروت،  

ج .21 الاسلامي،  الفقه  في  ا ق  مصادر  الس نهوري،  احمد  الرزاق  ط 4د.عبد   ،2  ،

 . 1998منشورات ا لبي ا قوقية، بيروت،  

العقد، ج .22 الرزاق احمد الس نهوري، نظرية   لبي ا قوقية،  ، منشورات ا2، ط2د.عبد 

 . 1998بيروت، 

دار   .23 المقمي،  المدني  القانون  القانوني في  التقمف  انقاص  نظرية  المرج،  العزيز  د.عبد 

 . 2006الشمس للطباعة، القاهرة، 

وآأحكام   .24 المدني  القانون  اللاشير،  طه  ومحمد  البكري  الباقي  وعبد  ا كيم  المجيد  د.عبد 

ج القا2الالتزام،  الكتا ،  لصناعة  العاتك  س نة  ،  دون  بغداد،  القانونية،  المكتبة  هرة، 

 النشر.

نظرية الالتزام،   .25 الوج  في  اللاشير،  البكري ومحمد طه  الباقي  المجيد ا كيم وعبد  د.عبد 

 ، العاتك لصناعة الكتا ، القاهرة، دون س نة النشر.1مصادر الالتزام، ج 

العربية،   .26 البلاد  قوانين  في  العقد  نظرية  الصدة،  فرج  المنعم  العربية، د.عبد  النهضة  دار 

 . 1974بيروت، 

، عقد البيع، مطبعة المعارف، بغداد،  1د.غني حسون طه، الوج  في العقود المسماة، ج .27

1970 . 

 . 2015فوزي كاظم المياحي، انحلال العقد )الفسا والاقالة(، مكتبة الصباح، بغداد،  .28

دار   .29 مطبعة  البيع،  عقد  آأحكام  شح  الونداوي،  ثروت  قاسم  بغداد، د. مال  السلام، 

1973 . 

 . 2010لفتة هامل الع يلي، دور القاضي في تعديل العقد، مطبعة الكتا ، بغداد،  .30

ج .31 العقد،  المدني،  القانون  قاسم،  حسن  المجلد1د.محمد  ط2،  ا لبي  1،  منشورات   ،

 . 2018ا قوقية، بيروت، 

القسم الثاني،    موفق حميد البياتي، شح المتون، الموجز الملاسذ في شح القانون المدني، .32

 . 2017آ ثار الالتزام، مكتبة زين ا قوقية والادبية، بيروت، 

 . 2016، دار الس نهوري، بيروت، 1د.ند  الشجيري، آ ثار بطلان العقد، ط .33

 المجلات العلمية3.5 

الدســـوقي ابـــو الليـــل، لـــال وشوط انقـــاص التقمـــفات القانونيـــة، بحـــث  د.ابـــراهيم .1

ــ نة  ــت، السـ ــة الكويـ ــوق في جامعـ ــة ا قـ ــدرها كيـ ــوق، تصـ ــلة ا قـ ــور في لـ منشـ

 .1987ا ادية عشر، العدد الثاني،  

 القرارات القضائية4.5 

العراق، رقم   .1 تمي   ثانية/ 915قرار محكمة  م ، منشور في  1/4/1975م في  1974/مدنية 

 . 1975وعة الأحكام العدلية، العدد الثاني، الس نة السادسة،  

 الهوام  6.   

 
)i( العاتــك لصــناعة 1د.عبــد المجيــد ا كــيم وآ خــرون، الــوج  في نظريــة الالــتزام، مصــادر الالــتزام، ج ،

 .129الكتا ، القاهرة، دون س نة النشر، ص

)ii( منشــورات ا لــبي ا قوقيــة، بــيروت، 2، ط2الــرزاق احمــد الســ نهوري، نظريــة العقــد، ج د.عبــد ،

 .725، ص1998

)iii(    ،1974د.عبد المنعم فرج الصدة، نظرية العقد في قوانين البلاد العربية، دار النهضة العربية، بيروت ،

 .425ص

)iv(  ( من القانون المدني العراقي، والمـواد 166-155( و)150المواد )(مـن القـانون المـدني 150( و)148 )

( 1192-1188( مـن القـانون المـدني الفر سيـ، والمـواد )1156( و)1135-1134المقمي، والمـواد )

 .2016( من قانون عقود الفر سي لس نة 1104( و)1195و)

)v(  1954، مطبعـة  ضـة مقمـ، 2ا ي حجـازي، النظريـة العامـة للالـتزام، مصـادر الاتـزام، ج  د.عبد ،

 .184ص

)vi( العاتــك لصــناعة الكتــا ، 2د.عبــد المجيــد ا كــيم وآ خــرون، القــانون المــدني وآأحــكام الالــتزام، ج ،

 .43و 12القاهرة، المكتبة القانونية، بغداد، دون س نة النشر ، ص

)vii( مكتبة الصباح، بغداد،  فوزي كاظم المياحي ،)9، ص2015، انحلال العقد )الفسا والاقالة. 
)viii(  منشـورات 3، ط2، المجـلد1د.عبد الرزاق احمد الس نهوري، الوس يذ في شح القانون المدني، ج ،

 .776، ص2000ا لبي ا قوقية، بيروت،  
)ix(  ي ا لى تجزئـة الالتزامـات نقصد بالأحـوال الـتي تسـلاب تجزئـة الالتزامـات العقديـة، الأمـور الـتي تـؤد

 العقدية، وهذه الأمور قد تحصل عند تكوين العقد آأو عند تنفيذه.

)x(  ( 1178( من القانون المدني المقمـي، والمـادة )142( من القانون المدني العراقي، والمادة )138المادة )

 . 2016من قانون العقود الفر سي لس نة 

)xi(  لتقمـف القـانوني في القـانون المـدني المقمـي، دار الشـمس، د.عبد العزيـز المـرج، نظريـة انقـاص ا

 420، ص2006القاهرة،  

)xii(  عفاء آأحد المتعاقدين منـه حيـث يـؤدي   الالتزام الرئيسي في العقد "هو تزلك الا لتزام ا ي لا يتصور ا 

لـتزام  الا خلال به ا لى عدم وجود العقد آأو فقده لتسميته آأو لتكييفه القانوني، وهو ما يطلق عليـه الا 

 الرئيسي بطبيعته، آأما ماعداه من الا لتزامات فتكون من قبيل الالتزامات الفرعية آأو الثانوية".

مة آأبو ا سـن لاهـد، فكـرة الالـتزام الرئيسيـ في العقـد وآأثرهـا عـلى ينظر في هذا الصدد: د. آأسا

اتفاقات المس  ولية، فكرة الالـتزام الرئيسيـ في العقـد وآأثرهـا عـلى اتفاقـات المسـ  ولية، دون مـكان 

 



  ٢٠٢٣، ٣ژ. ١٢وروز )المجلة الأكادیمية لجامعة نوروز(، پ.كادیمی یا زانكویا نهگوڤارا ئه
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، 2، المجلد1  د.محمد حسن قاسم، القانون المدني، العقد، ج   21-20و ص  77، ص2013النشر،  

 .302-301، ص2018وقية، بيروت، ، منشورات ا لبي ا ق1ط

)xiii(  منشـورات 3، ط2، المجـلد6د.عبد الرزاق احمد الس نهوري، الوس يذ في شح القانون المدني، ج ،

 .1511، ص2000ا لبي ا قوقية، بيروت،  

)xiv(   ،د.جعفر الفضلي، الـوج  في العقـود المـدني، العاتـك لصـناعة الكتـا ، القـاهرة، دون سـ نة النشرـ

 .222و  112ص

)xv(  د.ابــراهيم الدســوقي ابــو الليــل، لــال وشوط انقــاص التقمــفات القانونيــة، بحــث منشــور في لــلة

، 1987ا قوق، تصدرها كية ا قوق في جامعة الكويـت، السـ نة ا اديـة عشرـ، العـدد الثـاني،  

 .90ص

)xvi( 434د.عبد العزيز المرج، نظرية انقاص التقمف القانوني، مرجع سابق، ص. 

)xvii(  تزا  -1( من القانون المدني العراقي على انه " يكون الالتزام غير قابل للانقسـام : 336ادة )نصت الم ا 

( من القانون المـدني المقمـي 300ورد على محل لا يقبل بطبيعته ان ينقسم ... " ، ونصت المادة )

تزا ورد على محل لا يقبـل بطبيعتـه ا -على انه " يكون الالتزام غير قابل للانقسام : آأ  ن ينقسـم ... ا 

( من القانون المدني الفر سي على انه " يكون الالتزام قابلًا آأو غـير قابـل 1217" ، ونصت المادة )

للت زئة حس بما يكون موضوعه شيئاً آأو  لًا قابلًا آأو غـير قابـل للت زئـة عنـد التسـليم آأو التنفيـذ، 

جب قانون العقـود الفر سيـ لسـ نة سواء آكانت تجزئة مادية آأو معنوية "، وقد الغيت هذه المادة بمو 

 ا ي لم يرد فيه نص  اثل له. 2016

)xviii(  منشورات ا لـبي، 3، ط3د.عبد الرزاق احمد الس نهوري، الوس يذ في شح القانون المدني، ج ،

 .375، ص2000بيروت،  

)xix(  رية، ، مكتبـة الوفـاء القانونيـة، الاسـكند1د. ير عبد الس يد تناغو، آأحكام الالـتزام والاثبـات، ط

 .326، ص2009

)xx(  ( من القانون المدني العراقي على انه " يكون الالتزام غـير قابـل للانقسـام :336نصت المادة )-  ......

تزا  -2 ــتزام لا يجــوز تنفيــذه منقســماً آأو ا  تزا تبــين مــن الغــرض ا ي يــرمي اليــه المتعاقــدان ان الال ا 

من القـانون المـدني المقمـي عـلى انـه "   (300انقمفت نية المتعاقدين ا لى تزلك " ، ونصت المادة )

تزا تبـين مـن الغـرض ا ي رل اليـه المتعاقـدان ان  -يكون الالتزام غير قابل للانقسـام : ......   ا 

تزا انقمفت نية المتعاقدين ا لى تزلك " ، ونصت المادة ) ( 1218الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسماً، آأو ا 

كون الالتزام غير قابل للت زئة حتى في حال كان الشيـء آأو من القانون المدني الفر سي على انه " ي

تزا كانت الرابطة المعتمدة لمقاربته في الالـتزام لا  الفعل ا ي يشكل موضوعه قابلًا للت زئة بطبيعته، ا 

 تجعله قابلًا للتنفيذ الجزئي".

)xxi( ــد، ط ــد  الشــجيري، آ ثار بطــلان العق ــيروت، 1د.ن ــ نهوري، ب    94-93،، ص2016، دار الس

، منشورات ا لـبي، 2، ط4د.عبد الرزاق احمد الس نهوري، مصادر ا ق في الفقه الاسلامي، ج

 .100، ص1998بيروت،  

)xxii( ( مــن القــانون المــدني العــراقي، والمــادة 547( و )545( و )543ينظــر عــلى ســلايل المثــال: المــواد )

 انون المدني الفر سي. ( من الق1617( من القانون المدني المقمي، والمادة )438( و)433/1)

)xxiii(  ،ــارف ــاً وقضــاءً، منشــأأة المع ــة فقه ــاملات المدني ــة في المع ــراهيم ســ يد احمــد، فكــرة حســن الني اب

 . 67، ص2015الاسكندرية،  

)xxiv(  مكتبة عبدالله وهبـة، 2د.اسماعيل غانم، في النظرية العامة للالتزام، آأحكام الالتزام والاثبات، ج ،

د.حسن علي ا نون، شح القانون المـدني، آأحـكام الالـتزام،      348مقم، دون س نة النشر، ص

 .202، ص2007، العاتك لصناعة الكتا ، القاهرة،  2ط

)xxv(  موفــق حميــد البيــاتي، شح المتــون، المــوجز الملاســذ في شح القــانون المــدني، القســم الثــاني، آ ثار

 .193، ص2017الالتزام، مكتبة زين ا قوقية والادبية، بيروت،  

)xxvi(  25/3/1987ق جلسة  53لس نة  1819قرار محكمة النقض المقمي، الطعن رقم  . 

مشــار اليــه لد : د.عبــد الــرزاق احمــد الســ نهوري، الــوج  في النظريــة العامــة للالــتزام، منشــأأة 

 /آأ(.1، هام )1145، ص2004المعارف، الاسكندرية،  

)xxvii(  ة عن النية المشتر ة للمتعاقدين ومد  د.احمد شوقي محمد عبد الرحمن ، قواعد تفسير العقد الكاشف

ــة، مقمــ،  ــة ا ديث ــة العربي ــات عليهــا، المطبع ثب ــأأثير قواعــد الا  ــان طــارق  47، ص1977ت   د.ایم

، 2018الشــكري، ســلطة القــاضي في تفســير العقــد، مكتبــة زيــن ا قوقيــة والادبيــة، بــيروت، 

 .19-17ص

)xxviii( 934ع سابق، ص، مرج2د.عبد الرزاق احمد الس نهوري، نظرية العقد، ج. 

)xxix(   ،د.عادل حسن علي الس يد، آأحكام انقاص العقد الباطل، مكتبة زهراء الشرق، دون مكان النشرـ

، 4الرزاق احمد الس نهوري، مصادر ا ق في الفقه الاسـلامي، ج    د.عبد  118-117، ص1998

 .100مرجع سابق، ص

 

 
)xxx( ( ــادة ــادة )139الم ــانون المــدني العــراقي، والم ــادة 143( مــن الق ــانون المــدني المقمــي، والم ( مــن الق

 .2016( من قانون العقود الفر سي لس نة 1184)

)xxxi(    م ،  وعة الأحكام العدلية، 1/4/1975م في  1974//مدنية ثانية915قرار محكمة تمي  العراق، رقم

،  وعــة 1968مــايو  16  نقــض مــدني مقمــي  66، ص1975العــدد الثــاني، الســ نة السادســة، 

 .954، ص19آأحكام النقض، س

مشار اليـه لد : د.ابـراهيم الدسـوقي ابـو الليـل، لـال وشوط انقـاص التقمـفات القانونيـة، مرجـع 

 (.2، هام )101سابق، ص

)xxxii(  10، ص1949، مطبعة مقم، القاهرة،  1حسين عامر، القوة الملزمة للعقد، ط. 
)xxxiii(   ( من القـانون المـدني العـراقي عـلى انـه "اتزا نفـذ العقـد كان لازمـاً ولا يجـوز 146/1نصت المادة )

لأحد العاقدين الرجوع عنه ولا تعديله ا لا بمقتضىـ نـص في القـانون آأو بالـتراضي"، ونصـت المـادة 

من القانون المـدني المقمـي عـلى ان "العقـد شيعـة المتعاقـدين، فـلا يجـوز نقضـه ولا   (147/1)

تعديله ا لا باتفاق الطرفين، آأو للأس با  التي يقررها القانون"، ونصت الفقرة الأولى والثانيـة مـن 

ــادة ) ــل تعــديل ســ نة )1134الم ــانون المــدني الفر سيــ قب ــه "2016( مــن الق ــوم  -1( عــلى ان تق

ولا یمكـن الرجـوع عنهـا  -2المبرمة سشكل قانوني مقام القانون بالنس بة ا لى من آأبرموها. الاتفاقيات  

لا برضاهم المتبادل آأو للأس با  التي يج ها القانون"، ونصت المادة ) ( مـن قـانون العقـود 1103ا 

 على انه "تـلل العقـود المبرمـة عـلى الوجـه القـانوني مـللة القـانون بالنسـ بة  2016الفر سي لس نة  

( مـن نفـس القـانون عـلى انـه "لا يجـوز تعـديل 1193للذين آأ شـؤوها"، و ـذلك نصـت المـادة )

 العقود آأو نقضها ا لا بالرضاء المتبادل لأطرافها، آأو للأس با  التي يقررها القانون".
)xxxiv(  منشـورات ا لـبي 3، ط4الرزاق احمد الس نهوري، الوس يذ في شح القانون المدني، ج  د.عبد ،

 .1، ص2000ا قوقية، بيروت، 

)xxxv(  ،125، ص1956د.عباس حسن القماف، شح عقدي البيع والايجار، مطبعة الاهالي، بغداد. 

)xxxvi( ( من القانون المدني العراقي.543المادة ) 

)xxxvii( ( من القانون545المادة ) .المدني العراقي 

)xxxviii( ( من القانون المدني العراقي.544المادة ) 

)xxxix( ( من القانون المدني المقمي.433/1المادة ) 

)xl(  571، مرجـع سـابق، ص4د.عبد الرزاق احمد السـ نهوري، الوسـ يذ في شح القـانون المـدني، ج   

 .194، ص1980بيروت،   د.انور سلطان، العقود المسماة، البيع والمقايضة، دار النهضة العربية،

)xli( ( من القانون المدني الفر سي.1617المادة ) 

)xlii( ( من القانون المدني الفر سي.1619المادة ) 

)xliii( ( من القانون المدني الفر سي1622المادة ) 

)xliv( ــع، ط ــد البي ــكام عق ــداوي، شح آأح ــروت الون ــاسم ث ــمال ق ــداد، 1د.  ــة دار الســلام، بغ ، مطبع

 (.1، هام )151و 149،ص1973

)xlv(  مطبعـة العـاني، 3، ط1د.سعدون العـامري، الـوج  في شح العقـود المسـماة، البيـع والايجـار، ج ،

 .128، ص1974بغداد،  

)xlvi( 185-184د. مال قاسم ثروت الونداوي، شح آأحكام عقد البيع، مرجع سابق، ص. 

)xlvii( ( من القانون المدني العراقي.555المادة ) 

)xlviii( 116الفضلي، الوج  في العقود المدنية، ، مرجع سابق، ص د.جعفر. 

)xlix( ( من القانون المدني المقمي.444المادة ) 

)l( ( من القانون المدني الفر سي.1637( و)1636المادتين ) 

)li(  1970، عقـد البيـع، مطبعـة المعـارف، بغـداد، 1د.غني حسون طه، الـوج  في العقـود المسـماة، ج ،

 .291ص

)lii( 205حسن القماف، شح عقدي البيع والايجار، مرجع سابق، ص د.عباس. 

)liii(  717، مرجـع سـابق، ص4د.عبد الرزاق احمـد السـ نهوري، الوسـ يذ في شح القـانون المـدني، ج-

 .232-215  د. مال قاسم ثروت الونداوي، شح آأحكام عقد البيع، مرجع سابق، ص 729

)liv(  ( من القانون المدني559( و)558/2الماد ن )( مـن القـانون المـدني المقمـي، 447 العراقي، والمادة )

 ( من القانون المدني الفر سي.1642-1641والماد ن )

)lv( ( من القانون المدني العراقي.561( و)558/1المواد ) 

)lvi( 316، عقد البيع، مرجع سابق، ص1حسون طه، الوج  في العقود المسماة، ج د.غني. 

)lvii( ( من القانون المدني المقمي.450المادة ) 

)lviii( 740، مرجع سابق، ص4د.عبد الرزاق احمد الس نهوري، الوس يذ في شح القانون المدني، ج. 

)lix( ( من القانون المدني الفر سي.1644المادة ) 

)lx( (.1، هام )237روت الونداوي، شح آأحكام عقد البيع، مرجع سابق، صد. مال قاسم ث 
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)lxi(   يطلق الفقه على هذه ا الات مصطلر موانع الرد لا ـا تمنـع رد المبيـع وفسـا البيـع، ويختلـف حكمهـا

باخــتلاف موقــف القــوانين المقارنــة منــه، وسشــكل عــام ا: حــدور عيــب جديــد في المبيــع عنــد 

یادة شيء عــلى المبيــع مــن مـال البــائع، وهــلاد المبيــع في يــد المشــتري، المشـتري بعــد التســليم، وز

 وتقمف المشتري بالمبيع المعيب قبل اطلاعه على العيب.

-153ينظر: د.سعدون العامري، الوج  في شح العقود المسماة، البيع والايجار، مرجع سابق، ص

 .222-211بق، ص  د.عباس حسن القماف، شح عقدي البيع والايجار، مرجع سا 155

)lxii( ( من القانون المدني العراقي.562المادة ) 

)lxiii(  تزا حصلت فانه لا يحق لا للمشتري ولا للبائع في الخيار بين الفسا الكلي آأو انقاص  هناد موانع رد ا 

ال ن، بل يقتقم حقه على انقاص ال ن بمـا يقابـل تزلك العيـب، آأي ان انقـاص الـ ن يحصـل بحـق 

 القانون.

 .249-240ينظر: د. مال قاسم ثروت الونداوي، شح آأحكام عقد البيع، مرجع سابق، ص

)lxiv(   ،114، ص2010لفتة هامل الع يلي، دور القاضي في تعديل العقد، مطبعة الكتا ، بغداد. 

)lxv( ( من القانون المدني العراقي.125المادة ) 

)lxvi(  93د.عبد المجيد ا كيم وآ خرون، الوج  في نظريـة الالـتزام، مصـادر الالـتزام، مرجـع سـابق، ص-

94. 

)lxvii( ( من القانون المدني المقمي.129المادة ) 

)lxviii(  والادبيـة، ، مكتبـة زيـن ا قوقيـة 1د.راقية عبد الجبار علي، سلطة القـاضي في تعـديل العقـد، ط

 .148، ص2017بيروت،  

)lxix( 177د.راقية عبد الجبار علي، سلطة القاضي في تعديل العقد، مرجع سابق، ص. 

)lxx(  ( مـن القـانون المـدني المقمـي، و المـادة 147/2( من القانون المدني العراقي، والمادة )146/2المادة )

 .2016( من قانون عقود الفر سي لس نة 1195)

)lxxi(  ( من القانون المدني المقمي، ولا يوجـد 709/2( من القانون المدني العراقي، والمادة )940/2المادة )

 القانون المدني الفر سي، لكن القضاء اجتهد واس تخدم هذه السلطة.نص مقابل لهما في 

 .286ينظر: د.راقية عبد الجبار علي، سلطة القاضي في تعديل العقد، مرجع سابق، ص

)lxxii( 109لفتة هامل الع يلي، دور القاضي في تعديل العقد، مرجع سابق، ص. 

)lxxiii( 290د، مرجع سابق، صد.راقية عبد الجبار علي، سلطة القاضي في تعديل العق. 

)lxxiv( ( من القانون المدني المقمي.227( من القانون المدني العراقي، والمادة )172المادة ) 

)lxxv( ( مــن القــانون المــدني المقمــي، والمــادة 834( مــن القــانون المــدني العــراقي، والمــادة )1070المــادة )

 ( من القانون المدني الفر سي.823)


